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«أسواق المال» استقبلت وفد برنامج
«SHIFT» التابع لـ «الاستثمارات الوطنية»

استقبلت هيئة أسواق المال 
أمــس، وفدا من المشــاركات في 
برنامــج (SHIFT)، الذي تنظمه 
شركة الاســتثمارات الوطنية، 
وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة 
في دعم المبادرات الوطنية الهادفة 
إلى تأهيل الكوادر الشابة وتعزيز 
جاهزيتهم المهنية للانخراط في 

القطاع المالي والاستثماري.
وفي إطار هذه الزيارة، نظمت 
الهيئة برنامجا متكاملا تضمن 
عرضا مرئيا شــاملا استعرض 
دور الهيئة واختصاصاتها، وأبرز 
مهامها التنظيمية والرقابية في 
الإشــراف على أنشــطة أسواق 
المال، إلى جانب تسليط الضوء 
على دورها في تعزيز الشفافية 
وترسيخ الثقة وحماية حقوق 
المســتثمرين، وذلك بمشــاركة 
قطاعات الهيئة المختلفة لإبراز 
أدوارها في دعم منظومة العمل 
المؤسسي، وقد تضمن العرض 
المرئي استعراضا شاملا تناول 
إدارات  ومهــام  اختصاصــات 
الهيئــة، ودورهــا فــي تنفيــذ 
الأعمال التنظيميــة والرقابية. 
وشــهدت الزيارة تفاعلا مثمرا 
من المشاركات، حيث أتيحت لهن 
الفرصة للاطلاع على الجوانب 
التطبيقية للعمل داخل الهيئة، 
والتعــرف علــى بيئــة العمــل 
المؤسســية ومتطلباتهــا، بمــا 
يســهم في بناء تصــور واضح 
حول المسارات المهنية في القطاع 
الرقابــي والتنظيمي. والمهارات 
اللازمــة للعمل في هــذا المجال، 
بالإضافــة إلى تعزيز ارتباطهم 
بالجهات الوطنية المعنية في هذا 
القطــاع الحيوي. وتعكس هذه 
الزيارة التزام هيئة أسواق المال 
بدورها المجتمعي في نشر المعرفة 
المالية، ودعم المبادرات التدريبية، 
وتعزيز التواصل مع المؤسسات 
التعليمية والتدريبية، بما يواكب 
توجهاتها نحو الاســتثمار في 
رأس المال البشري.  كما تندرج 
فــي الوقــت ذاته ضمــن جهود 
الهيئة المســتمرة للإســهام في 
دعم الكوادر الوطنية وإمدادها 
بالمعرفة والمهارات اللازمة، لمواكبة 
التطورات المتسارعة في أسواق 
المال. واختتمت الزيارة بجلسة 
نقاشية تفاعلية، تم خلالها تبادل 
الآراء والإجابة عن استفسارات 
المشــاركات، بما يعزز من قيمة 
التجربة ويحقق أهدافها المرجوة.

خالد الصقر في لقطة جماعية مع الوفد خلال الزيارة

سامي محفوظ: «الخليج» يحقق تقدماً مدروساً بالتحوّل لمصرف إسلامي

عقد بنك الخليج يوم الاثنين 
٤ الجاري مؤتمرا للمستثمرين، 
لاستعراض ومناقشة الأداء المالي 
للبنك للربع الأول ٢٠٢٦، حيث 
EFG» تم تنظيم المؤتمر من قبل
Hermes» وقدمه كل من: سامي 
محفوظ - الرئيــس التنفيذي 
لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد 
تشــالينور - رئيــس المــدراء 
الماليــين، وأدار الحــوار دلال 
الدوســري - نائــب مدير عام 
علاقــات المســتثمرين في بنك 

الخليج.
التحول لمصرف إسلامي

وفي هذا السياق، قال الرئيس 
التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة 
سامي محفوظ، خلال تعليقه عن 
آخر المستجدات المتعلقة بالتحول 
إلــى بنــك إســلامي ومشــروع 
الاندماج: «بالنسبة لخطة تحول 
بنك الخليج إلى مصرف يعمل 
وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، 
لا نــزال نحقق التقدم الملموس 
تماشــيا مــع الجــدول الزمني 
والأطــر الرقابية بعد حصولنا 
على الموافقــة المبدئية من بنك 
الكويت المركزي. وفيما يتعلق 
بمشــروع الاندمــاج مــع بنــك 
وربة، لاتــزال عمليــة التقييم 
جاريــة وقــد شــارفت مراحل 
الفحــص النافــي للجهالة على 
الانتهــاء تحت إشــراف جهات 
استشارية مستقلة وكذلك تحت 
إشــراف كل من مجلس الإدارة 
والجهــات الرقابيــة المختصة. 
وهــذا المشــروع يســير أيضا 
بشكل منظم، وســيتم الإعلان 
عن أي تطورات مستقبلية وفقا 

لمتطلبات الإفصاح».
بيئة التشغيل

محفــوظ،  واســتعرض 
النقاط المتعلقة بالبيئة  بعض 
التشــغيلية ولمحة موجزة عن 
المركز العام لبنك الخليج للربع 
الأول ٢٠٢٦، حيث قال: «نعمل 
فــي بيئــة مليئــة بالتحديــات 
الاستثنائية حيث تواجه الكويت 
والمنطقة كافــة تطورات أمنية 

بروتوكولات استمرارية العمل 
وإدارة المخاطــر بما يتماشــى 
مــع إجــراءات العمــل المعتمدة 
الكويــت  بنــك  وتوجيهــات 
المركزي. وقد ســاهم هذا الأمر 
في التشغيل الكامل للنظم دون 
انقطاع وضمان استمرارية تقديم 
الخدمــات عبــر كافــة القنوات 
المصرفية. كما واصلنا تطوير 
إمكانياتنــا الرقمية، وتســهيل 
عمليــة الوصول إلــى خدماتنا 
وتعزيز الأمن والكفاءة، علما أنه 
في بداية العام، أعلن بنك الخليج 
عــن إطــلاق التطبيــق الجديد 
للهاتف النقال المخصص لخدمة 
عملائنا من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات، والمصمم 
بكل عناية لتلبية الاحتياجات 
المتطورة للشركات عبر مختلف 

القطاعات».
هامش الربح

قــال ديڤيــد  مــن جانبــه، 
تشــالينور - رئيــس المــدراء 
الماليين، خلال تعليقه على هامش 
الفائدة: «تراجع الهامش بمقدار 
٩ نقاط أســاس في الربع الأول 

في عائد الدخل. كما شهدنا ثباتا 
نســبيا لتســعير الفائدة على 
الودائــع فــي الســوق المحلية 
استجابة للتخفيض الأخير، وقد 
زادت الأحداث الجيوسياســية 
من تفاقم هــذه العوامل، حيث 
التوقعات، لم نقدم في بداية العام 
أي توقعات بخصوص الهامش 
لكامل العام ٢٠٢٦ نظرا لوجود 

الشركات، حققنا نموا بنسبة ٩٪ 
مقارنة بنمو السوق البالغ ٢٫٨٪. 
وعليه، نرى ذلــك دليلا قاطعا 
علــى تواجدنا القوي في قطاع 
الشركات في السوق. ومع ذلك، لا 
يزال نمو قطاع الأفراد في النظام 
المصرفي بطيئــا للغاية، حيث 
لم يتجاوز٠٫١٪ منذ بداية العام 
حتى تاريخه بحسب بيانات بنك 
الكويت المركزي، مما يعكس بيئة 
عامة مليئة بالتحديات والمنافسة 
الشــديدة فــي قطــاع الأفــراد. 
وبالنســبة للتوقعات، كنت قد 
ذكرت في لقاء الربع الأخير من 
٢٠٢٥ احتمال ارتفاع نمو محفظة 
القروض في خانة الآحاد المرتفعة 
لكامل العام ٢٠٢٦، ولا أزال أرى 
هذه الاحتمالية قائمة مع إمكانية 
تحقيق بعض المكاسب في هذه 

المستويات».
تكاليف الائتمان

وعلق تشالينور على تكاليف 
الائتمــان، قائــلا: «بالنســبة 
لتكاليف الائتمان بشــكل عام، 
فقــد بلغــت للربــع الأول ٩٫٤
ملايــين، ممــا يمثــل انخفاضا 

من العام، حيث يبلغ الآن ١٫٨٢٪. 
ويعزى هذا التراجع، الذي كان 
متوقعــا، فــي المقــام الأول إلى 
التخفيض المتكرر لأسعار الفائدة 
المرجعية في ديسمبر وتأثيره 
على نتيجة الربع بأكمله. شهدنا 
انخفاضا في تكلفة التمويل خلال 
هذا الربع من الســنة، إلا أنه لم 
يكن كافيا لتعويض الانخفاض 

العديد من العوامل المؤثرة وكذلك 
حالة عدم اليقين المحيطة بحركة 
أسعار الفائدة المرجعية، ولكننا 
ذكرنا احتمالية تراجع الهامش 
على المدى القصير، الأمر الذي 
حدث بالفعل. وعليه، فإن المحرك 
الرئيســي للهامش هــو حركة 

أسعار الفائدة المرجعية».
نمو القروض

وتعليقا علــى نمو محفظة 
القــروض، أوضح تشــالينور: 
«لقد بدأنا السنة بقوة استثنائية 
في نمو محفظة القروض، فقد 
ارتفع صافي القروض والسلف 
بمقــدار ٣٢٦ مليونا، مما يعني 
أننا حققنا نموا بنحو ٦٪ خلال 
فترة ربع واحد فقط، وهو أعلى 
نمو نســجله منذ عدة سنوات. 
وعندمــا ننظر إلى إجمالي نمو 
قروض العملاء منذ بداية العام 
حتى تاريخه، والذي لا يشــمل 
القــروض الممنوحــة للبنوك، 
نــرى أن النمــو المحقق في هذا 
الربع مــن العام قــد بلغ ٥٫٣٪ 
مقابل نمو السوق الذي بلغ ١٫٩٪ 
حتــى نهاية مارس. وفي قطاع 

بنسبة ٠٫٧ مليون أو ٧٪ مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي. 
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى 
اســتمرار قــوة جــودة أصول 
محفظة الشركات. ونلاحظ نمطا 
مشابها في التكلفة الائتمانية، 
حيث نرى أن كلها تقريبا تعزى 
لقطاع الأفراد. وقد صرحت سابقا 
بأن التكلفــة الائتمانية للأفراد 
قد ظلت مرتفعة لفترة طويلة، 
ولكن يمكننا توقع عودتها إلى 
الوضــع الطبيعي بعــد قيامنا 
بتعديل عمليــة منح القروض 
وتعزيــز آلية التحصيل، حيث 
نسعى بذلك إلى تحقيق نتائج 
إيجابيــة. أما بالنســبة لما هو 
متوقع بهذا الخصوص، فذكرت 
في بداية السنة أن تكلفة المخاطر 
لكامل العام ســتكون في نطاق 
٥٠ إلى ٦٠ نقطة أســاس. وفي 
الربع الأول، بلغت هذه التكلفة 
٦١ نقطة أســاس، لذلك أنا أرى 
أن هذه التوقعات لاتزال قائمة».

المصروفات التشغيلية

وفيمــا يتعلق بالمصروفات 
التشــغيلية، قــال تشــالينور: 
«ارتفــع إجمالــي المصروفــات 
التشغيلية بنسبة ١٪ فقط مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق. 
ومع ذلك، حققنا نسبة إيجابية 
لنمو الدخل إلى نمو المصروفات 
بلغت ١٫٢٪ مما يعكس استمرار 
قدرتنا على التحكم بالتكاليف 
المتعلقة بالمصروفات التشغيلية 
المعتادة، علما أن نسبة التكلفة 
إلى الدخل بلغت ٥١٫٩٪ في الربع 
الأول مــن ٢٠٢٦ مقابــل ٥٢٫٦٪ 
خــلال الربــع الأول مــن العام 
٢٠٢٥ لذا نرى أن هناك انخفاضا 
لهذه النسبة. من الواضح أننا 
نحقق تقدما في عدة مشــاريع 
استراتيجية منها عملية التحول 
الإســلامي ومشــروع الاندماج 
المحتمل. وقد أشرت سابقا إلى 
أن غالبية هذه التكاليف ستسجل 
في العام ٢٠٢٦، ولذلك أتوقع أن 
المصروفات المرحلية لبقية العام 
٢٠٢٦ ستكون أعلى مما سجلناه 

في الربع الأول».

البنك عقد مؤتمر المستثمرين لاستعراض الأداء المالي خلال الربع الأول من ٢٠٢٦

دلال الدوسري ديڤيد تشالينور سامي محفوظ

وتوترات إقليمية متزايدة منذ 
نهاية فبراير من عام ٢٠٢٦. وعلى 
الرغم مــن أن هذه الظروف قد 
ألقــت بظلالها علــى معنويات 
الســوق وأثــرت علــى جوانب 
من المشــهد الاقتصادي المحلي 
والإقليمي، إلا أن قوة مؤسسات 
الدولة، إلى جانب الاســتجابة 
المنسقة للسياسات التي جاءت 
فــي الوقت المناســب وبصورة 
ملائمة، ساهمت في دعم استقرار 

النشاط الاقتصادي».
«خــلال  محفــوظ:  وقــال 
الربــع الأول من العام، حافظت 
المؤشــرات السيادية الرئيسية 
للدولة على متانتها، حيث قامت 
وكالات التصنيف العالمية الرائدة 
بتثبيت التصنيفات الائتمانية 
للكويــت، ممــا يعكــس المركز 
المالي القوي للدولة والمصدات 
الخارجية. إلا أن الكويت لاتزال 
تســتفيد من مرونــة التمويل 
المدعومة بعمق السوق المحلي 
والقدرة على الوصول إلى أسواق 

رأس المال الدولية».
الناحيــة  وأضــاف: «مــن 
البنك بتفعيل  التشغيلية، قام 

الكويت تحظى بمرونة تمويل مدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول لأسواق رأس المال الدولية
ديڤيد تشالينور: ٦٪ زيادة بصافي القروض والسلف خلال ربع واحد.. أقوى نمو مسجل منذ عدة سنوات

قوة مؤسسات الدولة والاستجابة المناسبة للتحديات الاستثنائية أسهمتا في دعم استقرار النشاط الاقتصادي
قدرتنا على التحكم بالتكاليف استمرت مع ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية ١٪ فقط بشكل سنوي

الإرشادات التنظيمية لبنك الكويت المركزي
فيما يتعلق بالتوقعات حول الإطار الزمني لتخفيف الإرشادات 
التنظيمية الصادرة عن بنك الكويــت المركزي، قال محفوظ: 
«نود أن نتوجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على مبادرته 
الاســتباقية في اتخاذ إجراءات التخفيف، والتي أود أن أقول 
إنها مشــابهة إلى حد كبير للنهج الذي تم اتباعه خلال جائحة 
كورونا. وإذا استندت إلى تلك التجربة، فإن بنك الكويت المركزي 
كان صبورا ومنضبطا للغاية عندما استقرت الأوضاع، ثم عاد 
تدريجيا إلى النسب والضوابط السابقة. وبطبيعة الحال، أتوقع 
أن يتبع بنك الكويت المركزي النهج نفسه هذه المرة أيضا. ومع 
ذلك، لا يزال الوضع غير مستقر في الوقت الراهن، على الرغم 
من أملنا في الوصول إلى نهاية إيجابية للأحداث والتوترات في 
المنطقة. ونتوقع أن يطبق بنك الكويت المركزي النهج ذاته، وأن 

يتم الرجوع إلى النسب الأصلية بصورة اعتيادية ومنظمة».

«ديمة» في سنتها الأولى: ١٠٠ مليون دولار 
مبيعات و٣٠٠ ألف مستخدم

البنوك الكويتية قادرة على امتصاص صدمات الحرب
أشــارت وكالــة فيتــش للتصنيــف 
الائتماني، إلى أن امتداد الحرب، أو تصاعدها 
إلى مستوى أشد من توقعاتها، قد يفرض 
ضغوطا على البيئة التشــغيلية للبنوك 
الكويتية. ورغم هذه المخاطر ترى «فيتش» 
أن البنوك الكويتية لاتزال، وفق السيناريو 
الأساســي للوكالة، فــي وضع جيد يتيح 

لها اســتيعاب تداعيات الحرب مع إيران، 
مع توقع بقاء تقييم القوة المالية الذاتية 
للبنوك مستقرا، بدعم من قوة المركز المالي 

للكويت وتصنيفها السيادي المرتفع.
وأظهرت اختبارات ضغط شديدة أجرتها 
الوكالة، أن البنوك الكويتية قد تبقى قادرة 
علــى تحقيق أرباح أو الاقتراب من نقطة 

التعادل، حتى إذا ارتفعت القروض المتعثرة 
إلــى ثلاثة أو أربعة أضعاف مســتوياتها 

الحالية.
وأشــارت «فيتــش» إلــى أن البنــوك 
الكويتية تتمتع بمستويات قوية من رأس 
المال والســيولة، مدعومــة بقاعدة ودائع 
مستقرة من الحكومة والجهات المرتبطة بها.

تعلــن «ديمة»، أول منصة 
(اشــتر الآن وادفع لاحقا) من 
نوعها في الكويت، عن احتفالها 
بذكراها السنوية الأولى المليئة 
بالنمو الاستثنائي، خلال اثني 
عشر شهرا فقط من انطلاقها، 
حيــث أحدثــت «ديمة» تحولا 
جوهريــا فــي طريقــة تعامل 
المستهلكين الكويتيين والشركات 
مع مدفوعاتهم اليومية، مرسخة 
مكانتها كركيزة أساســية في 
المشــهد المالي التقني المتنامي 

في البلاد.
وحققت «ديمة» في عامها 
الأول مبيعات إجمالية تجاوزت 
١٠٠ مليون دولار أميركي، وهو 
رقم لافت يعكس الطلب الفوري 
والمســتدام على حلــول الدفع 
المرنة والخالية من الفوائد في 
السوق الكويتية، وقد تحقق 
هذا النمو بفضل شبكة واسعة 
تضــم أكثر من ١٫٠٠٠ شــريك 
تجــاري محلــي ودولي، تمتد 
عبر قطاعات التجزئة والأزياء 
والمطاعــم  والإلكترونيــات 

والسفر وغيرها.
ولا يقــل أهميــة عــن ذلك 
المجتمع الذي أرسته «ديمة»، 
إذ تجــاوز عدد مســتخدميها 
المسجلين ٣٠٠٫٠٠٠ مستخدم، 
اختــاروا طريقــة أذكى وأكثر 
شــفافية للدفــع، وتؤكد هذه 
القاعــدة المتنامية من العملاء 
المخلصين أن السوق الكويتي 
كان مهيأ لاستقبال حل الدفع 

حقيقية لكل مستخدم وشريك 
وضع ثقته في ديمة، وهذا النمو 
الاستثنائي ما كان ليحصل لولا 
دعم مؤسسات الدولة والجهات 
الرقابيــة وفــي مقدمتهــا بنك 
الكويــت المركزي الذي كان له 
الــدور الابرز في تهيئة البيئة 
المناســبة لمزاولــة الاعمال بما 
يحقــق حماية كافــة الاطراف 
بــدءا بمــزود الخدمة مــرورا 
بالتاجر والعميل المستفيد من 

التسهيلات المالية».
ويقــوم نمــوذج «ديمــة» 
للدفع على البســاطة والثقة، 
إذ يستطيع العملاء تقسيم أي 
عملية شــراء علــى دفعتين أو 
ثلاث أو أربع دفعات متساوية، 
دون أي ارباح أو رسوم مخفية.
خدمــة  جانــب  وإلــى 
المستهلكين، غدت «ديمة» شريكا 
استراتيجيا لنمو الشركات في 
مختلف أنحاء الكويت، ويستفيد 

التجار المنضمــون إلى حلول 
«ديمة» من ارتفاع ملحوظ في 
اكتساب العملاء الجدد، ورفع 
متوسط قيمة الطلبات، وتعزيز 
الولاء وكل ذلك دون أي مخاطر 
مالية إضافية، ومع انضمام أكثر 
من ١٫٠٠٠ متجر، تواصل قاعدة 
التجار نموها بوتيرة متسارعة، 
لتضم متاجر محلية وعلامات 
تجارية دولية على حد سواء.
مــع دخول «ديمــة» عامها 
الثاني، تتمحور جهود الشركة 
حــول توطيــد شــراكاتها مع 
قاعــدة  وتوســيع  التجــار، 
مستخدميها، وتطوير منصتها 
لتقــديم تجربة أكثر سلاســة 
للمســتهلكين والشركات على 
حد سواء، وتظل «ديمة» وفية 
إتاحة  التأسيسية:  لرســالتها 
الخدمات المالية المرنة والشفافة 
لكل مســتهلك في الكويت من 
دون ارباح ولا رسوم مخفية.

منصة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» الأولى في الكويت تكسر حاجز ١٠٠٠ تاجر

بدر الغانم

المقســط المبنــي علــى قيمــه 
واحتياجاته.

وفي هذا الصدد صرح مدير 
إدارة الابتكار والشــركات في 
شــركة ديمة بدر غانم الغانم: 
«قبــل عــام، انطلقنــا برؤيــة 
جريئة: إعادة تشــكيل المشهد 
المالي في الكويت، ومنح الناس 
حرية الشراء بشروطهم الخاصة 
ودون أي تنــازلات، واليــوم، 
نحتفــل ليــس فقــط بإنجــاز 
تجــاري، بــل بثقــة أكثــر من 
٣٠٠٫٠٠٠ عميل اختاروا طريقة 
أعدل وأذكــى للدفع، مؤكدا أن 
تجاوز حاجز المائة مليون دولار 
في عامنا الأول يعكس الإمكانات 
الهائلة لسوقنا وتفاني فريقنا 
بأكمله، ويسعدنا أننا أسسنا 
منصة تمكن الجميع ماليا دون 
اي رسوم مخفية او غرامات». 
ملتــزم  «فريقنــا  وزاد 
بمواصلة الابتكار وتقديم قيمة 

بدر الغانم: انعكاس للإمكانات الهائلة للسوق وتفاني فريق العمل بأكمله
ملتزمون بتقديم قيمة حقيقية لكل مستخدم وشريك وضع ثقته في «ديمة»


